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الدورة السادسة والخمسون 
  البند ١٦٢ من جدول الأعمال 

 تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورا الثالثة والخمسين 
 تقرير اللجنة السادسة 

المقرر: السيد محمود محمد النعمان (المملكة العربية السعودية) 
 

مقدمة  أولا -
أُدرج البند المعنون �تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورـا الثالثـة والخمسـين�  - ١
في جدول الأعمال المؤقت للـدورة السادسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة عمـلا بقـرار الجمعيـة 

١٥٢/٥٥ المؤرخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
ـــة، المعقــودة في ١٩ أيلــول/ســبتمبر  وقـررت الجمعيـة العامـة، في جلسـتها العامـة الثالث - ٢
ــة  ٢٠٠١، وبنـاء علـى توصيـة المكتـب، إدراج هـذا البنـد في جـدول أعمالهـا وإحالتـه إلى اللجن

السادسة. 
ونظـرت اللجنـة السادسـة في البنـد في جلســـاا مــن ١١ إلى ٢٤ و ٢٧، المعقــودة في  - ٣
ـــاني/نوفمــبر  ٢٩ و ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر، وفي ١ و ٢ ومـن ٥ إلى ٩ وفي ١٩ تشـرين الث
٢٠٠١. وترد آراء الممثلين الذين أدلوا بكلمـات في أثنـاء نظـر اللجنـة في البنـد ضمـن المحـاضر 

الموجزة ذات الصلة (A/C.6/56/SR.11-24 و 27). 
وكان معروضا على اللجنة فيما يتصل بنظرها في هذا البند تقرير لجنة القانون الـدولي  - ٤

عن أعمال دورا الثالثة والخمسين(١). 

 __________
 .(Corr.1 و A/56/10) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ والتصويب (١)
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ـــة:  وقـام رئيـس لجنـة القـانون الـدولي في دورـا الثالثـة والخمسـين بعـرض تقريـر اللجن - ٥
الفصول من الأول إلى الرابع في الجلسة ١١، المعقودة في ٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر؛ والفصـل 
الخـامس في الجلسـة ١٦، المعقـودة في ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر؛ والفصـــل الســادس في الجلســة 
١٩، المعقـودة في ٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر؛ والفصـول مـن السـابع إلى التاســـع في الجلســة ٢٢ 

المعقودة في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر (انظر A/C.6/56/SR.11 و 16 و 19 و 22). 
 

النظر في المقترحات   ثانيا -
 A/C.6/56/L.17 مشروع القرار ألف -

ـــام ممثــل كولومبيــا بعــرض  في الجلسـة ٢٧، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، ق - ٦
مشـروع قـرار معنـون �تقريـر لجنـة القـانون الــدولي عــن أعمــال دورــا الثالثــة والخمســين� 

 .(A/C.6/56/L.17)

A، دون تصويــت  /C.6/56/L.17 ـا، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـــراروفي الجلسـة ذا - ٧
(انظر الفقرة ١٠، مشروع القرار الأول). 

 
 A/C.6/56/L.20 مشروع القرار باء -

في الجلسـة ٢٧، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر، قــام ممثــل إكــوادور بعــرض  - ٨
 .(A /C.6/56/L.20) مشروع قرار معنون �مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا�

A دون تصويــت  /C.6/56/L.20 ـــة مشــروع القــرار وفي الجلسـة ذاـا، اعتمـدت اللجن - ٩
(انظر الفقرة ١٠، مشروع القرار الثاني). 

 
توصيات اللجنة السادسة  ثالثا -

توصي اللجنة السادسة بأن تعتمد الجمعية العامة مشروعي القرارين التاليين:  - ١٠
 

مشروع القرار الأول 
 تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورا الثالثة والخمسين 

إن الجمعية العامة، 
وقد نظرت في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورا الثالثة والخمسين(٢)، 

 __________
 .(Corr.1 و A/56/10) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (٢)
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وإذ تؤكد أهمية تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينـه باعتبـار ذلـك وسـيلة 
لتحقيق المقاصد والمبـادئ الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة وفي إعـلان مبـادئ القـانون الـدولي 

المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة(٣)، 
وإذ تسلم بأن مـن المسـتصوب إحالـة المسـائل القانونيـة ومسـائل الصياغـة إلى اللجنـة 
السادسة، بما في ذلك المواضيع الـتي قـد تقـدم إلى لجنـة القـانون الـدولي لبحثـها بشـكل أعمـق، 
وبأن من المستصوب تمكين اللجنة السادسة ولجنة القـانون الـدولي مـن تعزيـز إسـهامهما بقـدر 

أكبر في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، 
وإذ ترغـب في زيـادة تعزيـز التفـاعل بـين اللجنـة السادسـة، بوصفـها هيئـة تتـألف مــن 
ممثلين حكوميين، ولجنة القـانون الـدولي، بوصفـها هيئـة تتـألف مـن خـبراء قـانونيين مسـتقلين، 

بغية تعزيز الحوار بين الهيئتين، 
ــد  وإذ تشـير إلى الحاجـة إلى أن تظـل قيـد الاسـتعراض مواضيـع القـانون الـدولي الـتي ق
تكـون، بـالنظر إلى أهميتـها الجديـدة أو المتجـددة بالنسـبة للمجتمـــع الــدولي، ملائمــة للتطويــر 
التدريجـي للقـانون الـدولي وتدوينـه، ومـن ثم يمكـن أن تـدرج في برنـامج العمـــل المقبــل للجنــة 

القانون الدولي، 
وإذ ترحـب بعقـد الحلقـــة الدراســية المتعلقــة بالقــانون الــدولي، وتلاحــظ مــع التقديــر 
التبرعـات المقدمـة إلى صنـدوق الأمـم المتحـــدة الاســتئماني للحلقــة الدراســية المتعلقــة بالقانـــون 

الدولي، 
وإذ تشدد على جدوى تنظيم مناقشة تقرير لجنة القـانون الـدولي في اللجنـة السادسـة 
على نحو يوفر الظروف التي تكفل تركيز الاهتمـام علـى كـل موضـوع مـن المواضيـع الرئيسـية 

التي يتناولها التقرير، 
تحيط علما بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورا الثالثة والخمسين(٢)؛  - ١

تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي للأعمال التي أنجزا في دورا الثالثة  - ٢
والخمسين، ولا سيما إنجاز المشروع النهائي للمواد المتعلقة بموضوع �مسؤولية الدول عن أفعـال غـير 
مشروعة دوليا�، والعمل القيم الذي قامت به بشأن مسألة المنع المتعلقة بموضـوع �المسـؤولية الدوليـة 
عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي (منع الضرر العابر للحدود الناشئ عـن 

الأنشطة الخطرة)�؛ 

 __________
القرار ٢٦٢٥ (د-٢٥)، المرفق.  (٣)
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تطلب إلى اللجنة، آخذة في اعتبارها القرار الـذي اتخذتـه اللجنـة في دورـا التاسـعة  - ٣
ـــال  والأربعـين بمواصلـة عملـها علـى موضـوع �المسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أفع
لا يحظرها القانون الدولي�، وشروعها، كخطوة أولى، بدراسـة موضـوع المنـع(٤)، أن تسـتأنف النظـر 
في دورا الرابعة والخمسين في جوانب هـذا الموضـوع المتصلـة بالمسـؤولية، وذلـك مـع أخـذ العلاقـات 
القائمـة بـين جوانـب المنـع والمسـؤولية في الاعتبــار، ومراعــاة التطــورات الحاصلــة في القــانون الــدولي 

والتعليقات المقدمة من الحكومات؛ 
توجه انتباه الحكومات إلى ما توليه لجنة القانون الدولي من أهميـة لاسـتطلاع  - ٤
آراء الحكومات بشأن مختلف الجوانب التي تنطوي عليها المواضيـع المدرجـة في جـدول أعمـال 

اللجنة، ولا سيما بشأن جميع المسائل المحددة الواردة في الفصل الثالث من تقريرها؛ 
تكرر دعوا إلى الحكومات، في سـياق الفقـرة ٣ أعـلاه، إلى أن تـردَّ خطيـا،  - ٥
قـدر المسـتطاع، في موعـد غايتـه ٢٨ شـــباط/فــبراير ٢٠٠٢ علــى الاســتبيان وطلبــات تقــديم 
ـــــدول اللذيــــن عممتــــهما الأمانــــة العامــــة في  المســـتندات المتعلقـــة بالأعمـــال الانفراديـــة لل

٣١ آب/أغسطس ٢٠٠١ على جميع الحكومات؛ 
تكرر أيضا دعوا إلى الحكومات لتقـديم أهـم التشـريعات الوطنيـة وقـرارات  - ٦
المحـاكم المحليـة وممارسـات الـدول فيمـا يتعلـق بالحمايـة الدبلوماســـية مــن أجــل مســاعدة لجنــة 

القانون الدولي في أعمالها بشأن موضوع �الحماية الدبلوماسية�؛ 
توصي بأن تواصــل لجنـة القـانون الـدولي أعمالهـا بشـأن المواضيـع المدرجـة في  - ٧
برنامجها الحالي، مع مراعاة تعليقات وملاحظـات الحكومـات، سـواء المقدمـة خطيـا أو المعـرب 

عنها شفويا في المناقشات التي جرت في الجمعية العامة؛ 
تطلب إلى لجنة القانون الدولي، آخذة الفقرة ٢٥٩ من تقريرهـا في الاعتبـار،  - ٨
أن تبدأ العمل على موضـوع �مسـؤولية المنظمـات الدوليـة�، وأن تواصـل النظـر في المواضيـع 
المتبقية التي ستدرج في برنامج عملـها الطويـل الأجـل، مـع إيـلاء الاعتبـار الواجـب للتعليقـات 

المقدمة من الحكومات؛ 
تدعو لجنة القانون الدولي إلى مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز فعاليتها وإنتاجيتها؛  - ٩
تحيـط علمـا بـالفقرة ٢٦٠ مـن التقريـر بخصـــوص التدابــير الراميــة إلى تحقيــق  - ١٠
وفورات التي اتخذـا لجنـة القـانون الـدولي لـدى تنظيـم برنـامج عملـها، وتشـجع اللجنـة علـى 

مواصلة اتخاذ تدابير من هذا القبيل في دوراا المقبلة؛ 
 __________

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/52/10)، الفقرة ١٦٨.  (٤)
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تحيط علما أيضـا بـالفقرة ٢٦١ مـن التقريـر وتقـرر أن تعقـد الـدورة القادمـة  - ١١
للجنة القانون الدولي في مكتب الأمـم المتحـدة في جنيـف في الفـترة مـن ٢٩ نيسـان/أبريـل إلى 

٧ حزيران/يونيه ومن ٢٢ تموز/يوليه إلى ١٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢؛ 
تشدد على أن من المستصوب تعزيز الحوار بين لجنة القانون الـدولي واللجنـة  - ١٢
ـــة بــين أعضــاء  السادسـة، وفي هـذا السـياق تشـجع، في جملـة أمـور، عقـد مناقشـات غـير رسمي
اللجنـة السادسـة وأعضـاء لجنـة القـانون الـدولي الذيـن سـيحضرون الـدورة السـابعة والخمسـين 

للجمعية العامة؛ 
تطلـب إلى لجنـة القـانون الـدولي أن تواصـل إيـلاء اهتمـام خـاص للإشـــارة في  - ١٣
تقريرها السنوي بالنسبة لكل موضـوع إلى أي مسـائل محـددة تكـون الآراء الـتي أعربـت عنـها 
الحكومات بشأا، إما في اللجنة السادسة أو خطيا، ذات أهميـة خاصـة في تقـديم توجيـه فعـال 

للجنة القانون الدولي في أعمالها الأخرى؛ 
تطلب أيضا إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل تنفيذ الفقرة (هـ) من المادة ١٦  - ١٤
والفقرتين ١ و ٢ من المادة ٢٦ من نظامها الأساسي من أجل زيادة تعزيـز التعـاون بـين اللجنـة 

وسائر الهيئات المعنية بالقانون الدولي، واضعة في اعتبارها فائدة هذا التعاون؛ 
تلاحـظ أن التشـاور مـع المنظمـات الوطنيـة وفـرادى الخـبراء المعنيـين بالقــانون  - ١٥
ـــات وملاحظــات علــى  الـدولي يمكـن أن يسـاعد الحكومـات في النظـر في إمكانيـة تقـديم تعليق

المشاريع المقدمة من لجنة القانون الدولي وفي صياغة تعليقاا وملاحظاا؛ 
تؤكـد مـن جديـــد مقرراــا الســابقة المتعلقــة بــدور شــعبة التدويــن بمكتــب  - ١٦
الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة، ومقرراـا المتعلقـة بالمحـاضر الموجـزة وغيرهـا مـن وثـائق 

لجنة القانون الدولي؛ 
تعرب عن أملها في أن يستمر عقد الحلقة الدراسـية المتعلقـة بالقـانون الـدولي  - ١٧
بالاقتران مع دورات لجنة القانون الدولي وأن تتاح فرصة حضور تلـك الحلقـة الدراسـية لعـدد 
ـــيما مــن البلــدان الناميــة، وتناشــد الــدول أن تقــدم التبرعــات  مـتزايد مـن المشـتركين، ولا س
لصندوق الأمم المتحـدة الاسـتئماني للحلقـة الدراسـية المتعلقـة بالقـانون الـدولي بسـبب الحاجـة 

الماسة إليها؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يـزود الحلقـة الدراســية المتعلقــة بالقــانون الــدولي  - ١٨
بالخدمـات الكافيـة، بمـا في ذلـك الترجمـة الشـفوية، حسـب الاقتضـاء، وتشـجعه علـى مواصلـــة 

النظر في سبل تحسين هيكل الحلقة الدراسية ومضموا؛ 
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ـــة القــانون الــدولي، لعنايتــها،  تطلـب أيضـا إلى الأمـين العـام أن يحيـل إلى لجن - ١٩
محاضر المناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنة في الدورة السادسة والخمسـين للجمعيـة العامـة، 
إلى جانب البيانات الخطية التي قد تعممـها الوفـود مقترنـة ببياناـا الشـفوية، وأن يعـد ويـوزع 

موجزا لمواضيع المناقشة وفقا للممارسة المتبعة؛ 
تطلـب إلى الأمانـة العامـة أن تعمـم علـى الـدول، في أقـرب وقـت ممكـن بعـــد  - ٢٠
اختتـام دورة لجنـة القـانون الـدولي، الفصـــل الثــاني مــن تقريرهــا الــذي يشــتمل علــى موجــز 
للأعمال التي تم الاضطلاع ا في تلك الدورة ومشاريع المواد الـتي اعتمـدت، إمـا بعـد القـراءة 

الأولى أو الثانية للجنة؛ 
توصي بأن تبدأ المناقشة المتعلقة بتقرير لجنة القانون الدولي في الدورة السابعة  - ٢١

والخمسين للجمعية العامة في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
 

مشروع القرار الثاني 
 مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا 

إن الجمعية العامة، 
وقد نظرت في الفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي عـن أعمـال دورـا الثالثـة 
والخمسـين(٥)، والـــذي يتضمــن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير 

المشروعة دوليا، 
وإذ تلاحظ أن لجنة القانون الدولي قررت أن توصي الجمعيـة العامـة بـأن تحيـط علمـا 
بمشاريع المواد في قرار تتخذه وترفق مشاريع المواد بالقرار، وأن تنظر في مرحلـة لاحقـة، نظـرا 
لأهميـة الموضـوع، في إمكانيـة الدعـوة إلى عقـد مؤتمـر دولي للمفوضـين لبحـث مشـــاريع المــواد 

دف عقد اتفاقية بشأن الموضوع(٦)، 
وإذ تؤكد استمرار أهمية تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، على النحو المشـار 

إليه في الفقرة ١(أ) من المادة ١٣ من ميثاق الأمم المتحدة، 
وإذ تلاحـظ أن موضـوع مسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا يكتســي 

أهمية كبرى في العلاقات بين الدول، 

 __________
 .(Corr.1 و A/56/10) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ والتصويب (٥)

المرجع نفسه، الفقرتان ٧٢ و٧٣.  (٦)
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ترحب بإاء لجنة القانون الدولي لأعمالها بشأن مسؤولية الدول عن الأفعـال  - ١
غير المشروعة دوليا، واعتمادها لمشاريع المواد ولشرح مفصل للموضوع؛ 

تعـرب عـن تقديرهـا للجنـة القـــانون الــدولي لإســهامها المتواصــل في تدويــن  - ٢
القانون الدولي وتطويره التدريجي؛ 

تحيط علما بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا،  - ٣
المرفـق نصـها ـذا القـرار، وتعرضـها علـى أنظـار الحكومـات دون الحكـم مسـبقا علـى مســـألة 

اعتمادها أو اتخاذ إجراء بشأا مستقبلا؛ 
تقـرر أن تـدرج في جـدول أعمـال دورـــا التاســعة والخمســين بنــدا عنوانــه  - ٤

�مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا�. 
المرفق 

 مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا 
الباب الأول 

 فعل الدولة غير المشروع دوليا 
الفصل الأول 
مبادئ عامة   

المادة ١ 
 مسؤولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة دوليا 

كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية. 
 

المادة ٢ 
 عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا 

ترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كان التصرف المتمثل في عمل أو إغفال: 
ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي؛ و  (أ)

يشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة.  (ب)
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المادة ٣ 
وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا 

وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا أمر يحكمه القـانون الـدولي. ولا يتـأثر هـذا 
الوصف بكون الفعل ذاته موصوفا بأنه مشروع في القانون الداخلي. 

 
الفصل الثاني 

نسب التصرف إلى الدولة   
المادة ٤ 

تصرفات أجهزة الدولة 
يعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعلا صادرا عن هذه الدولة بمقتضـى القـانون  - ١
الـدولي، سـواء أكـان الجـهاز يمـارس وظـــائف تشــريعية أم تنفيذيــة أم قضائيــة أم أيــة وظــائف 
أخرى، وأيا كان المركز الذي يشـغله في تنظيـم الدولـة، وسـواء أكـانت صفتـه أنـه جـهاز مـن 

أجهزة الحكومة المركزية أم جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من وحدات الدولة. 
يشمل الجهاز أي شخص أو كيان له ذلك المركز وفقا للقانون الداخلي للدولة.  - ٢

 
المادة ٥ 

تصرفات الأشخاص أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية 
ـــة بمقتضــى القــانون الــدولي تصــرف شــخص أو كيــان  يعتـبر فعـلا صـادرا عـن الدول
لا يشكل جهازا من أجهزة الدولة بمقتضى المادة ٤ ولكن يخولـه قـانون تلـك الدولـة صلاحيـة 
ممارسـة بعـض اختصاصـــات الســلطة الحكوميــة، بشــرط أن يكــون الشــخص أو الكيــان قــد 

تصرف ذه الصفة في الحالة المعينة. 
 

المادة ٦ 
تصرفات الأجهزة التي توضع تحت تصرف الدولة من قبل دولة أخرى 

يعتـبر فعـلا صـادرا عـن الدولـة بمقتضـى القـانون الـدولي تصـرف جـــهاز يوضــع تحــت 
ـــل دولــة أخــرى إذا كــان هــذا الجــهاز يتصــرف ممارســة لبعــض  تصـرف هـذه الدولـة مـن قب

اختصاصات السلطة الحكومية للدولة التي يوضع الجهاز تحت تصرفها. 
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المادة ٧ 

تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات 
يعتـبر فعـلا صـادرا عـن الدولـة بمقتضـى القـانون الـدولي تصـرف جـــهاز مــن أجــهزا 
أو شـخص أو كيـان مخـول صلاحيـة ممارسـة بعـض اختصاصــات الســلطة الحكوميــة إذا كــان 
الجهاز أو الشخص أو الكيان يتصرف ذه الصفة، حتى ولـو تجـاوز حـدود سـلطته أو خـالف 

التعليمات. 
 

المادة ٨ 
التصرفات التي يتم القيام ا بناء على توجيهات الدولة أو تحت رقابتها 

يعتـبر فعـلا صـادرا عـن الدولـة بمقتضـى القـانون الـدولي تصـرف شـــخص أو مجموعــة 
أشخاص إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص يتصرفون في الواقع بناء على تعليمات تلـك 

الدولة أو بتوجيهات منها أو تحت رقابتها لدى القيام بذلك التصرف. 
 

المادة ٩ 
التصرفات التي يتم القيام ا في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها 
يعتـبر فعـلا صـادرا عـن الدولـة بمقتضـى القـانون الـدولي تصـرف شـــخص أو مجموعــة 
أشـخاص إذا كـان الشـخص أو مجموعـة الأشـخاص يمارســـون في الواقــع بعــض اختصاصــات 
السـلطة الحكوميـة في غيـاب السـلطات الرسميـة أو في حالـة عـدم قيامــها بمهامــها وفي ظــروف 

تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات. 
 

المادة ١٠ 
تصرفات الحركات التمردية أو غير التمردية 

يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف أي حركـة تمرديـة تصبـح  - ١
هي الحكومة الجديدة لتلك الدولة. 

يعتـبر فعـلا صـادرا عـن الدولـة الجديـدة بمقتضـى القـانون الـــدولي تصــرف أي حركــة  - ٢
تمردية أو غير تمردية تنجـح في إقامـة دولـة جديـدة في جـزء مـن أراضـي دولـة كـانت موجـودة 

قبل قيام الحركة أو في أراض تخضع لإدارا. 
ليـس في هـذه المـادة مـا يمـس نسـب أي تصـرف يعتـــبر بموجــب المــواد ٤ إلى ٩ فعــلا  - ٣

صادرا عن الدولة إلى هذه الأخيرة، مهما تكن صلة ذلك التصرف بتصرف الحركة المعنية. 
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المادة ١١ 
التصرفات التي تعترف ا الدولة وتعتبرها صادرة عنها 

التصرف الذي لا ينسب إلى الدولة بموجب المواد السابقة يعتبر مع ذلك فعـلا صـادرا 
عـن هـذه الدولـة بمقتضـى القـانون الـدولي إذا اعـترفت هـذه الدولـة بذلـك التصـــرف واعتبرتــه 

صادرا عنها وبقدر هذا الاعتراف والاعتبار. 
 

الفصل الثالث 
خرق التزام دولي   

المادة ١٢ 
وقوع خرق لالتزام دولي 

تخرق الدولة التزاما دوليا متى كان الفعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه منـها هـذا 
الالتزام، بغض النظر عن منشأ الالتزام أو طابعه. 

 
المادة ١٣ 

وجوب أن يكون الالتزام الدولي نافذا إزاء الدولة 
لا يشكل فعل الدولة خرقـا لالـتزام دولي مـا لم يكـن هـذا الالـتزام واقعـا علـى الدولـة 

وقت حدوث ذلك الفعل. 
 

المادة ١٤ 
الامتداد الزمني لخرق الالتزام الدولي 

يقـع خـرق الدولـة لالـتزام دولي بفعـل ليـس لـه طـابع اسـتمراري وقـت القيـــام بذلــك  - ١
الفعل، حتى لو استمرت آثاره. 

يمتد خرق الدولة لالتزام دولي بفعل ذي طابع اسـتمراري طـوال فـترة اسـتمرار الفعـل  - ٢
وبقائه غير مطابق للالتزام الدولي. 

ـــة أن تمنــع حدثــا معينــا عنــد وقــوع هــذا  يقـع خـرق لالـتزام دولي يتطلـب مـن الدول - ٣
الحدث، ويمتد الخرق طوال فترة استمرار الحدث وبقائه غير مطابق لذلك الالتزام. 
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المادة ١٥ 
الخرق بارتكاب فعل مركب 

يقـع خـرق الدولـــة لالــتزام دولي مــن خــلال سلســلة أعمــال أو إغفــالات محــددة في  - ١
ـــوع العمــل أو الإغفــال الــذي يكــون، إذا أخــذ مــع  مجموعـها بأـا غـير مشـروعة، وقـت وق

الأعمال أو الإغفالات الأخرى، كافيا لتشكيل الفعل غير المشروع. 
وفي مثل هذه الحالة، يمتد الخرق طوال كامل الفترة التي تبدأ مـع وقـوع أول الأعمـال  - ٢
أو الإغفـالات الـتي تشـكل السلسـلة، ويســـتمر طالمــا تكــررت هــذه الأعمــال أو الإغفــالات 

وبقيت غير مطابقة للالتزام الدولي. 
 

الفصل الرابع 
مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل دولة أخرى   

المادة ١٦ 
تقديم العون أو المساعدة لارتكاب فعل غير مشروع دوليا 

تكون الدولة التي تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل غير مشـروع دوليـا 
من جانب هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك دوليا إذا: 

فعلت تلك الدولـة ذلـك وهـي تعلـم بـالظروف المحيطـة بـالفعل غـير المشـروع  (أ)
دوليا؛ و 

كان هذا الفعل غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولة.  (ب)
 

المادة ١٧ 
التوجيه وممارسة السيطرة لارتكاب فعل غير مشروع دوليا 

تكون الدولة التي تقوم بتوجيه دولة أخرى وبممارسة السيطرة عليها في ارتكاب فعـل 
غير مشروع دوليا من جانب هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك الفعل دوليا إذا: 

فعلت تلك الدولـة ذلـك وهـي تعلـم بـالظروف المحيطـة بـالفعل غـير المشـروع  (أ)
دوليا؛ و 

كان هذا الفعل غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولة.  (ب)
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المادة ١٨ 
إكراه دولة أخرى 

ـــل  تكـون الدولـة الـتي تكـره دولـة أخـرى علـى ارتكـاب فعـل مسـؤولة عـن ذلـك الفع
دوليا إذا: 

كـان مـن شـأن الفعـل، لـولا الإكـراه ، أن يكـون فعـــلا غــير مشــروع دوليــا  (أ)
صادرا عن الدولة التي مورس عليها الإكراه؛ و 

كـانت الدولـة الـتي تمـارس الإكـراه تفعـل ذلـك وهـي تعلـم بـالظروف المحيطــة  (ب)
بالفعل. 

 
المادة ١٩ 

أثر هذا الفصل 
لا يخـل هـذا الفصـل بالمسـؤولية الدوليـة الـتي تقـع، بموجـب أحكـام أخـرى مـن هـــذه 

المواد، على الدولة التي ترتكب الفعل المعني أو على أي دولة أخرى. 
 

 الفصل الخامس 
 الظروف النافية لعدم المشروعية 

المادة ٢٠ 
الموافقة 

تؤدي موافقة الدولة بحسب الأصول على ارتكاب دولة أخـرى فعـلا معينـا إلى انتفـاء 
عدم مشروعية ذلك الفعل إزاء الدولة الموافقة ما دام ذلك الفعل في حدود تلك الموافقة. 

 
المادة ٢١ 

الدفاع عن النفس 
تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة إذا كان هذا الفعل يشكِّل تدبيرا مشـروعا 

للدفاع عن النفس اتخذ طبقا لميثاق الأمم المتحدة. 
 

المادة ٢٢ 
التدابير المضادة فيما يتصل بفعل غير مشروع دوليا 

تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة الـذي لا يكـون مطابقـا لالـتزام دولي تجـاه 
دولــة أخــرى إذا كــان هــذا الفعل يشكِّل تدبيرا مضــادا متخــذا ضـد الدولـة الأخـيرة وبقـدر 

ما يكون كذلك وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث. 
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المادة ٢٣ 
القوة القاهرة 

تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة الذي لا يكون مطابقـا لالـتزام دولي لتلـك  - ١
الدولـة إذا كـان ذلـك الفعـل راجعـا لقـوة قـاهرة، أي حـدوث قـوة لا ســـبيل إلى مقاومتــها أو 
حـدث غـير متوقـع، يخرجـان عـــن إرادة تلــك الدولــة، بمــا يجعــل أداء ذلــك الالــتزام في هــذه 

الظروف مستحيلا ماديا. 
لا تنطبق الفقرة ١ في الحالتين التاليتين:  - ٢

في حالة كون القوة القاهرة تعـزى، منفـردة أو بـالاقتران مـع عوامـل أخـرى،  (أ)
إلى تصرف الدولة التي تتذرع ا؛ أو 

إذا تحملت الدولة تبعة نشوء تلك الحالة.  (ب)
 

المادة ٢٤ 
حالة الشدة 

تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة الذي لا يكون مطابقـا لالـتزام دولي لتلـك  - ١
الدولـة إذا لم تكـن لـدى الشـخص الـذي قـام بـالفعل المذكـور، وهـــو في حالــة شــدة، وســيلة 

معقولة أخرى لإنقاذ حياته أو حياة الأشخاص الآخرين الموكلة إليه رعايتهم. 
لا تنطبق الفقرة ١ في الحالتين التاليتين:  - ٢

في حالة الشدة التي تعزى منفردة أو بالاقتران مع عوامـل أخـرى إلى تصـرف  (أ)
الدولة التي تتذرع ا؛ أو 

في حالة ترجيح أن يؤدي الفعل المعني إلى حدوث خطر مماثل أو أكبر.  (ب)
 

المادة ٢٥ 
الضرورة 

لا يجوز لدولة أن تحتج بالضرورة كمبرر لنفـي عـدم المشـروعية عـن فعـل غـير مطـابق  - ١
لالتزام دولي لتلك الدولة إلا في الحالتين التاليتين: 

في حالة كون هذا الفعل هو السبيل الوحيد أمام هذه الدولة لصـون مصلحـة  (أ)
أساسية من خطر جسيم ووشيك يتهددها؛ و 

في حالة كون هذا الفعل لا يؤثر تأثيرا جسيما علـى مصلحـة أساسـية للدولـة  (ب)
أو للدول التي كان الالتزام قائما تجاهها، أو للمجتمع الدولي ككل. 
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لا يجوز في أية حال أن تحتج دولة بالضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعية:  - ٢
إذا كان الالتزام الدولي المعني ينفي إمكانية الاحتجاج بالضرورة؛ أو  (أ)

إذا كانت الدولة قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة.  (ب)
 

المادة ٢٦ 
الامتثال للقواعد الآمرة 

ليس فـي هــذا الفصــل ما ينفي صفــة عدم المشروعية عـن أي فعـل مـن أفعـال الدولـة 
لا يكون متفقا مع التزام ناشئ بمقتضى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام. 

 
المادة ٢٧ 

عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية 
الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية بموجب هذا الفصل لا يخل بما يلي: 

التقيــد بالالتزام المعني إذا لم يعد الظرف النـافي لعـدم المشـروعية قائمـا وبقـدر  (أ)
ما لا يعود قائما؛ 

مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبب فيها ذلك الفعل.  (ب)
  

 الباب الثاني 
 مضمون المسؤولية الدولية للدولة 

 الفصل الأول 
 مبادئ عامة 

المادة ٢٨ 
النتائج القانونية للفعل غير المشروع دولياً 

تنطـوي المسـؤولية الدوليـة للدولـة الـتي تـترتب علـى فعـــل غــير مشــروع دوليــا طبقــا 
لأحكام الباب الأول على النتائج القانونية المبينة في هذا الباب. 

 
المادة ٢٩ 

استمرار واجب الوفاء 
لا تمس النتائج القانونية لفعل غير مشروع دوليا بموجب هذا الباب باسـتمرار واجـب 

الدولة المسؤولة بالوفاء بالالتزام الذي خرق. 
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المادة ٣٠ 

الكف وعدم التكرار 
على الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا التزام بأن: 

تكف عن الفعل، إذا كان مستمراً؛  (أ)
تقـدم التـأكيدات والضمانـات الملائمـة بعـدم التكـرار، إذا اقتضـــت الظــروف  (ب)

ذلك. 
 

المادة ٣١ 
الجبر 

على الدولة المسؤولة التزام بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دوليا.  - ١
تشمل الخسارة أي ضرر، سواء كان ماديا أو معنويا، ينجم عن الفعـل غـير المشـروع  - ٢

دوليا الذي ترتكبه الدولة. 
 

المادة ٣٢ 
عدم جواز الاحتجاج بالقانون الداخلي 

لا يجـوز للدولـة المسـؤولة أن تحتـج بأحكـام قانوـــا الداخلــي كمــبرر لعــدم الامتثــال 
لالتزاماا بموجب هذا الباب. 

 
المادة ٣٣ 

نطاق الالتزامات الدولية المبينة في هذا الباب 
يجوز أن تكون الالتزامات التي تقع على الدولة المسؤولة والمبينة في هـذا البـاب واجبـة  - ١
تجاه دولة أخرى أو عدة دول، أو اتمـع الـدولي ككـل، تبعـا، بوجـه خـاص، لطبيعـة الالـتزام 

الدولي ومضمونه وتبعا للظروف التي وقع فيها الخرق. 
لا يخل هذا الباب بأي حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدولية لدولـة وقـد يـترتب مباشـرة  - ٢

لأي شخص أو كيان آخر غير الدولة. 
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الفصل الثاني   
 جبر الخسارة 

المادة ٣٤ 
أشكال الجبر 

يكون الجبر الكامل للخسارة الناجمـة عـن الفعـل غـير المشـروع دوليـا عـن طريـق الـرد 
والتعويض والترضية، بإحداها أو بالجمع بينها، وفقا لأحكام هذا الفصل. 

 
المادة ٣٥ 

الرد 
على الدولــة المسؤولــة عن فعل غير مشــروع دوليـا الـتزام بـالرد، أي إعـادة الحالـة إلى 
ما كانت عليــه قبــل ارتكاب الفعــل غير المشــروع دوليـا، بشـرط أن يكـون هـذا الـرد وبقـدر 

ما يكون: 
غير مستحيل ماديا؛  (أ)

غير مستتبع لعـبء لا يتناسـب  إطلاقـا مـع المنفعـة المتأتيـة مـن الـرد بـدلا مـن  (ب)
التعويض. 

 
المادة ٣٦ 
التعويض 

على الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليـا الـتزام بـالتعويض عـن الضـرر النـاتج  - ١
عن هذا الفعل، في حال عدم إصلاح هذا الضرر بالرد. 

يشمل التعويض أي ضرر يكون قابلاً للتقييم من الناحية الماليـة، بمـا في ذلـك مـا فـات  - ٢
من الكسب، بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكدا. 

 
المادة ٣٧ 

الترضية 
على الدولة المسؤولة عن فعـل غـير مشـروع دوليـا الـتزام بتقـديم ترضيـة عـن الخسـارة  - ١
التي تترتب على هذا الفعل إذا كان يتعذر إصلاح هذه الخسارة عن طريق الرد أو التعويض. 

قــد تتخذ الترضيــة شـكل إقـــرار بـالخرق، أو تعبـير عــن الأســف، أو اعتـذار رسمـي،  - ٢
أو أي شكل آخر مناسب. 
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ينبغي ألا تكون الترضيـة غـير متناسـبة مـع الخسـارة، ولا يجـوز أن تتخـذ شـكلا مـذلاً  - ٣
للدولة المسؤولة. 

 
المادة ٣٨ 

الفائدة 
تدفع عند الاقتضاء فائدة على أي مبلــغ أصلــي واجــب الدفــع في إطــار هــذا الفصــل  - ١
من أجل ضمان الجبر الكامل. ويحــدد ســعر الفــائدة وطريقــة الحســاب علــى نحــو يحقــق تلــك 

النتيجة. 
يبدأ سريان الفائدة من التاريخ الـذي كـان يجـب فيـه دفـع المبلـغ الأصلـي حـتى تـاريخ  - ٢

الوفاء بالتزام الدفع. 
 

المادة ٣٩ 
المساهمة في الضرر 

تراعى عند تحديــد الجبر المساهمة فــي الضـرر الناجـــمة عـن عمـل أو إغفـال، مقصـود 
أو إهمالي، من جانب الدولة المضرورة أو من جانب أي شخص أو كيان يلتمس له الجبر. 

 
 الفصل الثالث 

 الإخلالات الخطيرة بالتزامات بمقتضى القواعد القطعية للقانون الدولي العام 
المادة ٤٠ 

انطباق هذا الفصل 
يسري هذا الفصل على المسؤولية الدولية المترتبة على إخلال خطـير مـن جـانب دولـة  - ١

بالتزام ناشئ بموجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدولي العام. 
يكون الإخلال ذا الالتزام خطيرا إذا كان ينطوي على تخلُّف جسيم أو منهجي مـن  - ٢

جانب الدولة المسؤولة عن أداء الالتزام. 
 

المادة ٤١ 
نتائج معينة مترتبة على إخلال خطير بالتزام بموجب هذا الفصل 

تتعـاون الـدول في سـبيل وضـع حـد، بالوسـائل المشـروعة، لأي إخـلال خطـير بــالمعنى  - ١
المقصود في المادة ٤٠. 
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لا تعــترف أي دولــة بشــرعية وضــع نــاجم عــن إخــلال خطــير بــالمعنى المقصـــود في  - ٢
المادة ٤٠، ولا تقدم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع. 

لا تخل هذه المادة بالنتائج الأخرى المشار إليـها في هـذا البـاب ولا بمـا قـد يـترتب مـن  - ٣
نتائج أخرى على إخلال ينطبق عليه هذا الفصل بمقتضى القانون الدولي. 

 
 الباب الثالث 

 إعمال المسؤولية الدولية للدولة 
الفصل الأول 

 الاحتجاج بمسؤولية دولة 
المادة ٤٢ 

احتجاج الدولة المضرورة بمسؤولية دولة أخرى 
يحق للدولة أن تحتـج كدولـة مضـرورة بمسـؤولية دولـة أخـرى إذا كـان الالـتزام الـذي 

خرق واجباً: 
تجاه هذه الدولة بمفردها؛  (أ)

أو تجاه مجموعة من الدول بما فيها تلك الدولة، أو تجاه اتمع الدولي ككـل،  (ب)
وكان خرق الالتزام: 

يمس بوجه خاص تلك الدولة؛  �١�
أو ذا طابع يغير جذرياً موقف جميع الدول الأخرى التي يكون الالتزام واجبـاً  �٢�

تجاهها فيما يتعلق بمواصلة الوفاء بالالتزام. 
 

المادة ٤٣ 
إبلاغ الدولة المضرورة لطلبها 

تبلغ الدولة المضرورة التي تحتج بمسؤولية دولة أخرى طلبها إلى هذه الدولة.  - ١
يجوز للدولة المضرورة أن تحدد بشكل خاص:  - ٢

السلوك الذي ينبغي أن تتبعه الدولة المســؤولة لوقـف الفعـل غـير المشـروع إذا  (أ)
كان لا يزال مستمراً؛ 

الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الجبر، وفقاً لأحكام الباب الثاني.  (ب)
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المادة ٤٤ 
قبول الطلبات 

لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية دولة: 
إذا لم يقدم الطلب وفقاً للقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية الطلبات؛  (أ)
إذا كان الطلب يخضع لقاعدة استنفاد سـبل الانتصـاف الداخليـة وإذا كـانت  (ب)

لم تستنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة والفعالة. 
 

المادة ٤٥ 
سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية 

لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية دولة: 
إذا تنازلت الدولة المضرورة تنازلاً صحيحاً عن الطلب؛ أو  (أ)

إذا اعتبر أن الدولة المضرورة، بسـبب تصرفـها، قـد وافقـت موافقـة صحيحـة  (ب)
على سقوط حقها في تقديم الطلب. 

 
المادة ٤٦ 

تعدد الدول المضرورة 
عندمـا تتضـرر عـدة دول مـن نفـــس الفعــل غــير المشــروع دوليــاً، يجــوز لكــل دولــة 
مضرورة أن تحتج، بصورة منفصلة، بمسؤولية الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دولياً. 

 
المادة ٤٧ 

تعدد الدول المسؤولة 
عندمـا تكـون هنـاك عـدة دول مسـؤولة عـن نفـس الفعـل غـير المشـروع دوليـاً، يمكــن  - ١

الاحتجاج بمسؤولية كل دولة فيما يتعلق بذلك الفعل. 
الفقرة ١:  - ٢

لا تجـيز لأيـة دولـة مضـرورة أن تسـترد، بواسـطة التعويـض، أكـــثر مــن قيمــة  (أ)
الضرر الذي تكبدته؛ 

لا تخل بأي حق في الشكوى ضد الدول المسؤولة الأخرى.  (ب)
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المادة ٤٨ 
احتجاج دولة غير مضرورة بمسؤولية دولة أخرى 

يحــق لأي دولــة خــلاف الدولــة المضــرورة أن تحتــج بمســؤولية دولــــة أخـــرى وفقـــاً  - ١
للفقرة ٢: 

ـــاه مجموعــة مــن الــدول تضــم تلــك  إذا كـان الالـتزام الـذي خـرق واجبـاً تج (أ)
الدولة، وكان الغرض منه هو حماية مصلحة جماعية للمجموعة؛ أو 

إذا كان الالتزام الذي خرق واجباً تجاه اتمع الدولي ككل.  (ب)
يجوز لأية دولة يحق لهـا أن تحتـج بمسـؤولية دولـة أخـرى بموجـب الفقـرة ١ أن تطلـب  - ٢

من الدولة المسؤولة: 
ـــديم تــأكيدات وضمانــات بعــدم  الكـف عـن الفعـل غـير المشـروع دوليـاً وتق (أ)

التكرار طبقاً للمادة ٣٠؛ 
الوفـاء بـالالتزام بالجـبر، طبقـــاً للمــواد الســابقة، لصــالح الدولــة المضــرورة أو  (ب)

الجهات المستفيدة من الالتزام الذي أخل به. 
تنطبـق شـــروط احتجـاج الدولـة المضـرورة بمسـؤولية دولـة أخـرى بموجـب المـواد ٤٣  - ٣

و ٤٤ و ٤٥ على احتجاج الدولة التي يحق لها ذلك بموجب الفقرة ١. 
 

الفصل الثاني 
 التدابير المضادة 

المادة ٤٩ 
موضوع التدابير المضادة وحدودها 

لا يجـوز لدولـة مضـرورة أن تتخـذ تدابـير مضـادة ضـد دولـة مسـؤولة عـــن فعــل غــير  - ١
مشروع دولياً إلا من أجل حمل هذه الدولة على الامتثال لالتزاماا بموجب الباب الثاني. 

تقتصر التدابير المضادة على عدم الوفاء في الوقت الحاضر بالالتزامـات الدوليـة للدولـة  - ٢
المتخذة للتدابير تجاه الدولة المسؤولة. 

تتخذ التدابير المضادة، قدر الإمكان، بطريقة تتيح استئناف الوفاء بالالتزامات المعنية.  - ٣
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المادة ٥٠ 
الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة 

لا تمس التدابير المضادة بالالتزامات التالية:  - ١
الالــتزام المنصــوص عليــه في ميثــاق الأمــم المتحــدة بالامتنــاع عــن التــــهديد  (أ)

باستعمال القوة أو استعمالها فعلاً؛ 
الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية؛  (ب)

الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامية؛  (ج)
الالتزامات الأخرى القائمة بموجب قواعد قطعيـة مـن قواعـد القـانون الـدولي  (د)

العام. 
لا تعفى الدولة التي تتخذ تدابير مضادة من الوفاء بالتزاماا:  - ٢

ــــها وبـــين الدولـــة  بموجــب أي إجــراء لتســوية المنازعــات يكــون ســارياً بين (أ)
المسؤولة؛ 

فيما يتعلق بصـون حرمـة الممثلـين الدبلوماسـيين أو القنصليـين أو الأمـاكن أو  (ب)
المحفوظات أو الوثائق الدبلوماسية أو القنصلية. 

 
المادة ٥١ 
التناسب 

يجب أن تكون التدابير المضادة متناسبة مع الضرر المتكبد، على أن توضـع في الاعتبـار 
جسامة الفعل غير المشروع دولياً والحقوق المعنية. 

 
المادة ٥٢ 

الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة 
قبل اتخاذ تدابير مضادة، تقوم الدولة المضرورة بما يلي:  - ١

تطلب من الدولة المسؤولة، وفقاً للمادة ٤٣، الوفاء بالتزاماا بموجب البـاب  (أ)
الثاني؛ 

تخطـر الدولـــة المســؤولة بــأي قــرار باتخــاذ تدابــير مضــادة، وتعــرض عليــها  (ب)
التفاوض معها. 
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بالرغم من الفقرة ١ (ب)، يجوز للدولـة المضـرورة أن تتخـذ التدابـير المضـادة العاجلـة  - ٢
اللازمة لحفظ حقوقها. 

ـــد اتخــذت وجــب تعليقــها دون تأخــير  لا يجـوز اتخـاذ تدابـير مضـادة، وإذا كـانت ق - ٣
لا مبرر له: 

إذا توقف الفعل غير المشروع دولياً؛ و  (أ)
إذا عـرض الـتراع علـى محكمـة أو هيئـة قضائيـة مخولـة سـلطة إصـدار قـــرارات  (ب)

ملزمة للطرفين. 
لا تنطبق الفقرة ٣ إذا لم تنفذ الدولة المسؤولة إجراءات تسوية التراع بحسن نية.  - ٤

 
المادة ٥٣ 

إاء التدابير المضادة 
تنـهى التدابـير المضـادة حالمـا تمتثـل الدولـة المسـؤولة لالتزاماـــا بموجــب البــاب الثــاني 

فيما يتصل بالفعل غير المشروع دولياً. 
 

المادة ٥٤ 
التدابير المتخذة من جانب دول خلاف الدولة المضرورة 

لا يخل هذا الفصل بحق أي دولة يجوز لها، بموجب الفقرة ١ مـن المـادة ٤٨، أن تحتـج 
بمسؤولية دولة أخرى، في اتخاذ تدابير مشروعة ضد تلك الدولة ضمانـاً لوقـف الخـرق وللجـبر 

لصالح الدولة المضرورة أو لصالح المستفيدين من الالتزام الذي خرق. 
 

الباب الرابع 
أحكام عامة   

المادة ٥٥ 
مبدأ التخصيص 

لا تسري أحكام هذه المواد حيثما تكـون وبقـدر مـا تكـون الشـروط المتصلـة بوجـود 
فعل غير مشروع دولياً أو مضمون المسؤولية الدولية للدولــة أو إعمـال هـذه المسـؤولية منظمـة 

بموجب قواعد خاصة من قواعد القانون الدولي. 
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المادة ٥٦ 
المسائل المتعلقة بمسؤولية الدول والتي لا تنظمها هذه المواد 

تظل قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق تحكم المسائل المتعلقة بمسؤولية الدولـة عـن 
الفعل غير المشروع دولياً بقدر ما لا تكون تلك المسائل منظمة ذه المواد. 

 
المادة ٥٧ 

المسؤولية التي تقع على منظمة دولية 
لا تخل هذه المواد بأي مسألة تتعلق بمسؤولية منظمة دولية أو مسـؤولية أي دولـة عـن 

سلوك منظمة دولية بموجب القانون الدولي. 
 

المادة ٥٨ 
المسؤولية الفردية 

لا تخل هذه المواد بأية مسـألة تتصـل بالمسـؤولية الفرديـة بموجـب القـانون الـدولي لأي 
شخص يعمل نيابة عن الدولة. 

 
المادة ٥٩ 

ميثاق الأمم المتحدة 
لا تخل هذه المواد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 

 


